بعد أن انتهى بنا المطاف في الأبحاث والحيثيات المتعددة المتعلقة بمنجزية الملاقي كطرف ثالث تارة، وعدم منجزيته تارة أخرى، والإبانة عن الوجه في المنجزية وآراء الأعلام في هذه المسألة التي أصبحت من المسائل ذات العمق والأصالة في الحقيقة، عميقة وأصيلة في علم الأصول...
كلامنا في هذا اليوم في انحلال العلم الإجمالي، وقد مر علينا شبيه لهذا الانحلال أيضاً في مسألة الملاقي، بس ههنا الأمر مختلف، أولاً نشير إلى الانحلال ثم نبين ما مر علينا من الانحلال ووجه الفرق بين المقامين، هذا الانحلال في المقام كالتالي:
إذا علمنا بنجاسة ثوب من ثياب عشرة، واحد من هذه الثياب العشرة، أو اثنين، أو ثلاثة من العشرة، يعني بعض العشرة نعلم بنجاستها، لكن ما ندري، لا نعلم أياً من هذه العشرة هو النجس، فعلمنا الإجمالي مردد بين العشرة، واحد من العشرة نجس، خلوه يصير أوضح، ثم بحثنا منقبين، فعثرنا على ذلك الثوب النجس، أو المتنجس بالدم، واضح في هذه الصورة بأن العلم الإجمالي السابق، الذي كان ينجز معلومه، ويقول لنا دع واترك العشرة الثياب، الآن ذلك العلم قد انحل بعثورنا على النجس أو المتنجس تفصيلاً، فإذن العلم الإجمالي سابقًا كان يقول لنا دع تاركاً، الآن ما يستطيع العلم السابق أن يقول لنا دع، لماذا؟ لأنه زال بالعلم التفصيلي، بسبب عثورنا على ذلك الثوب النجس من العشرة، واضحة لنا الفكرة؟
الذي مر عندنا لا، في الملاقي، قلنا إن الملاقي بينه وبين، خلوه هكذا: طرف الملاقَى، أيضاً يكون علما إجمالياً، صح؟ لكن قلنا هذا العلم الإجمالي أولا مختلف فيه، هل هو نفس العلم الأول أو علم ثاني؟ واستظهرنا أنه علم ثاني، بناء على أنه ماذا؟ بناءً على بعض الوجوه السابقة من أن نجاسة الملاقى ليست هي نجاسة الملاقي، المهم حتى إذا كانت هي نجاسة الملاقى، مع ذلك الملاقى ليس هو النجس، هو أحد فردي النجس، فممكن أن لا يعد العرف، قلنا هذا مختلف فيه، على بعض الآراء أنه لا معنى لترك الملاقى إلا بترك الملاقي، ورأي آخر يقول لا، فيه تعدد بين الملاقي والملاقى، هذا العلم الإجمالي أشرنا فيما تقدم بأنه وإن تشكل لكن في بعض الصور ينحل، ويتنجز فقط الأصلان ـ إذا صح ـ الرئيسيان، يعني الملاقى مع طرفه، ونستطيع أن نجري الأصل المؤمن في الملاقي، صح؟ قلنا، يعني يصير الملاقي لايجب علينا اجتنابه، يكون العلم الإجمالي الذي نجزه بادئ ذي بدء بعد إجراء الأصل المؤمن بلا معارض على نظرية الشيخ التي مرت عندنا، الشيخ الأنصاري، تتذكرون؟ بأننا إذا أجرينا الأصل المؤمن في الطرفين الرئيسين وتعارضا، صار ذاك يجري في الملاقي، الأصل المؤمن بلا معارض، ينحل العلم الإجمالي، لايجب علينا ترك الملاقي، يعني يجوز لنا أن نتوضأ منه، أن نشرب منه، أن نفعل به ما نشاء، بجريان الأصل المؤمن فيه، انحلال العلم الإجمالي بالنسبة للملاقي يختلف عما نحن فيه، ما نحن فيه ممكن أن يسمى بالانحلال الحقيقي، وما تقدم يختلف عنه، لأن نحن هنا عندنا ثوب واحد من الثياب العشرة هو النجس، بحثنا فعثرنا، خلاص زال العلم الإجمالي، حتى إن احتملنا نجاسة ثوب آخر غير هذا الثوب الذي عثرنا عليه، لكن ماذا تصير؟ شبهة بدوية، هذا الاحتمال هذا غير منجز لأطرافه، هذا نسميه انحلال حقيقي.

النقطة الثانية: عندنا انحلال حكمي، نحن بالفعل واحد من الثياب العشرة نجس، بس قامت لدينا البينة، أو الأمارة أو الطريق أو الأصل العملي، فتحدد على ضوء الأمارة أو الأصل العملي النجس من العشرة، بعد تحديد النجس من الثياب العشرة، أيضاً لا يبقى العلم الإجمالي منجزاً لأطرافه العشرة، يعني أن العلم الإجمالي انحل، ارتفع، بس هذا الارتفاع ما نسميه انحلال وارتفاع حقيقي، ماذا نسميه؟ حكمي، لماذا؟ لأن الأمارة قد تخطئ، والطريق أو الأصل العملي هما مجرد وظيفة عملية، حتى لو أجريناه، فقط نجريه للمنجزية والمعذرية كما مر، يعني ليكون المكلف أمام المولى معذوراً ليس إلا، فماذا نسمي هذا الانحلال؟ نسميه انحلالا حكمياً، فإذن الآن عرفنا، مرة عندنا انحلال حقيقي، ومرة عندنا انحلال حكمي، وعرفنا أيضاً أن الانحلال الذي نحن بصدده فيه نبحثه يختلف عن الانحلال للعلم الإجمالي باعتبار صحة جريان الأصل المؤمن في الملاقي في المسألة السابقة التي فصلناها تفصيلاً، ذيك المسألة قلنا أسهبنا في تفصيلها، وبينا الآراء المتعددة فيها، والنظريات المختلفة الطارئة عليها من لدن جهابذة هذا العلم.
عندنا أيضاً صورة أخرى للانحلال في هذه المسألة التي نحن بصددها، نحن الآن ماذا قلنا؟ قلنا هكذا: كان واحد من الثياب، واحد واحد من الثياب من بين العشرة نجس، بحثنا فعثرنا عليه، انحل العلم الإجمالي، عندنا صورة ثانية للانحلال، مرجع هذه الصورة الثانية لانحلال العلم الإجمالي في مسألتنا إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومر عندكم في مباحث البراءة في الأصول العملية، في الكتب التي قرأتموها، مر علينا إذا تردد التكليف بين الأقل والأكثر سواء في الاستقلاليين أو الارتباطيين، المجرى البراءة، الآن عند المتأخرين هذه المسألة حسمت، كان عند المتقدمين بالخصوص في الارتباطيين، أو بعض من المتقدمين يقول بالاحتياط، بس الآن في الاستقلاليين واضح، أنا أخذت منك ديناً، ونسيت هذا الدين، ما أدري هو عشرة ريالات أو خمسة عشر ريالاً، أردت أن أفي ديني لك، واضح المتيقن ما هو؟ العشرة، عليّ أن أفي الدين بالأقل، والأكثر ما نجري فيه الاحتياط، أصالة الاشتغال، لأنه غير متيقن أصلاً، التكليف في الأكثر غير متيقن، هذا فيه ماذا؟ الاستقلاليين، لأن كل درهم أو كل ريال يختلف عن الريال الآخر، فإذن أستطيع أن أجري البراءة في الأقل والأكثر الاستقلاليين دون شبهة ولا ريب، وكذلك في الارتباطيين لو دار أمر الواجب بين عشرة أجزاء وأحدى عشر جزءاً، مثلاً، وأنا أتيت بالواجب بنحو الأقل، أستطيع أن أجري البراءة، مع أن التكليف مشكوك، تقول لي كان التكليف أصله مطلوب، وهو مردد بين الأقل والأكثر، فقد لا تحرز الفراغ، كان هناك تكليف يقيني مردد، لكن كما أشرنا، نحن الآن ليس في صدد بحث هذه المسألة، المسألة حسمت أصولياً بصحة جريان البراءة أو الأصل المؤمن قولوا عن الأكثر، رغم أنه له ارتباط بالأقل، لكن ما يجب على المكلف أن يأتي بالتكليف مرتين، مرة بالأقل ومرة بالأكثر، ولو جاء بالتكليف على النحو الأقل، نقول ماذا؟ أتى بالقدر المتيقن في الصورتين، والزيادة مجرى للبراءة، تعال في مسألتنا نحن الذي الآن أيضاً نحن بصددها، شوفوا هذا المثال: نحن نعلم جازمين بأن ثوبين من الثياب العشرة نجسان، ونشك في ثالث من الثياب العشرة، الآن العلم الإجمالي يتنجز بالنسبة للعشرة كاملة، يعني ماذا يقول لنا العلم الإجمالي؟ ما يفرق، بما أنه ثوبين من العشرة، فيجب اجتناب العشرة كاملة، حتى وإن كان واحداً منها مشكوك، الشك في نمرة ثلاثة لايقدم ولا يؤخر، بس تعال إليّ، بحثنا مبحوشين، يعني بدقة، فعثرنا على الثوبين، كلا الثوبين متيقن، نحن نتيقن بوجود ثوبين نجسين، وفي بحثنا عثرنا عليهما، يقول في هذه الصورة ينحل العلم الإجمالي، إن قلت: كان فيه واحد أيضاً مشكوك، ويحتمل أن العلم الإجمالي باقٍ، نقول: الاحتمال صح موجود، بس هذه الاحتمال لاينجز، يعني هو بعبارة أخرى في مسألتنا من قبيل الشك بين الأقل والأكثر، بل هو مصداق من مصاديقها، من قبيلها، بل هو مصداق، ترقي، من مصاديقها، لأن نحن المتيقن عندنا ماذا؟ وجود اثنين، الأقل، والثالث كان مشكوكاً، عثرنا على الأثنين، الثالث ما عثرنا، رغم بحثنا، ما وجدنا، يحتمل أنه موجود وأن بحثنا غير دقيق، أو اشتبهنا في طريقة البحث، لكن مع ذلك هذا العلم الإجمالي ينحل، ينحل لماذا؟ لصحة جريان البراءة عن الثالث إذا صح، يعني في الحقيقة ما يتشكل علم إجمالي منجز بالنسبة للأطراف الثمانية الباقية، فيسوغ للمكلف أن يرتدي، أن يلبس في صلاته أي واحد من الثياب الثمانية، ما عنده مشكلة...

إن قلت: كان الاقتران أبان الشك، أثناء الشك في الثالث كان مع الاثنين، وبعد التأكد من نجاسة الثوبين هذه المعية لعل فيها شيء من الفائدة الموجبة لمنجزية الأطراف الثمانية، نقول ما فيه، لأن المتيقن معلوم، والمشكوك مشكوك صح، بس هذه الشك لا يصل إلى حد منجزين العلم الإجمالي لأطرافه بأن يدع المكلف الثياب الثمانية كما هو واضح، وهذا أيضاً نسميه انحلال، يمكن أن يقال بأن هذا الانحلال خليه، ليس طبعا انحلال هذا حقيقي مثل إذا واحد وعثرنا عليه، هو من الحقيقي، بس في الحقيقة ممكن أن تجعلوه برزخا بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي، تقولون عندنا نمط هو بين بين، إن نظرنا إليه بعين الدقة فهو انحلال حقيقي، وإن نظرنا إليه بالنظر غير الدقي فهو فيه شبه من الانحلال الحكمي، فقد يكون هذا برزخ بين الانحلالين...
تطبيق...

...

لا، مشكوك، الأثنين متقين، وعثرنا عليهم، بس كان نحن نشك في وجود طرف ثالث، هذا قلنا نجري البراءة، ينحل العلم الإجمالي، يعني ما يجب على المكلف بعد العثور على الاثنين أيضًا أن يدع الثمانية...

...

لا، هو لماذا؟ يعني شك..

...

لا، كان في أول ما شكينا كان العلم الإجمالي منجز، يقول لنا العلم الإجمالي ينجز أطرافه، يقول لنا دع العشرة بأكملها، بعد أن عثرنا الآن، ماذا يقول لنا العلم الإجمالي، دع فقط الاثنين الذين عثرت عليهما، ما يقول لنا دع العشرة، إن قلت باقي ذاك المشكوك، خله يقول لنا بعد بسبب المشكوك نقول دع الثمانية، يقول: ذاك المشكوك ما يوجب المنجزية...

تطبيق:
التنبيه ثمانية: في الانحلال 
ومرادنا به سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية بتنجز التكليف المعلوم بالإجمال بنفسه في خصوص بعض الأطراف، يعني خلاص المعلوم عثرنا عليه بذاته، حقيقة المعلوم شفناه...

 وبذلك يفترق عما تقدم في التنبيه الرابع، الذي قلنا بالنسبة للملاقي، من سقوط العلم الاجمالي بتنجز التكليف في بعض أطرافه، لماذا؟ إذ المراد هناك تنجز تكليف آخر مباين للتكليف المعلوم بالإجمال...

لأنه هذا الذي في الملاقي علم إجمالي آخر، لكن سقط بانحلاله، بمنجزية الطرفين الرئيسيين، فماذا يصير هذا الملاقي؟ نجري فيه البراءة، هذا على رأي الشيخ، قال: ليش نستطيع أن نجري البراءة ـ إذا تتذكرون ـ قلنا هو يشكل علماً إجمالياً، لكن هذا العلم الإجمالي غير منجز لطرفيه، الذي سميناه علم رقم واحد وعلم رقم اثنين، إذا تتذكرون، بس مسألتنا ترى تفترق عن هذا، ذاك أيضاً فيه انحلال، بس انحلال العلم الإجمالي أي واحد؟ انحلال هذا العلم الإجمالي الذي هو بين الملاقي وطرف الملاقَى مثلاً، ليس انحلال للـ.... العلم الأول قلنا تنجز بين الطرفين، هذا العلم رقم اثنين انحل، يعني بصحة جريان الأصل المؤمن بلا معارض، لأن الأصلين في الأول تساقطا، وهذا قلنا في رتبة متأخرة، خلاص بعد هذا الذي تقدم عندنا...

مباين للتكليف المعلوم بالأجمال، ليس هو نفسه، الذي نحن فيه هو نفسه، وذاك الذي تقدم علم إجمالي آخر، لكنه أيضاً انحل، الذي هو الملاقي عرفنا؟
ثم إن تنجز التكليف المعلوم بالإجمال في خصوص بعض الأطراف على قسمين:

تارة: يكون بنحو يقتضي تعيين المعلوم بالإجمال فيه، في بعض الأطراف، وخلو الأطراف الأخر عنه...
مثل الثوبين اللذين عثرنا عليهما، خلاص، انتهى، بقية الأطراف الثمانية الأخرى يسوغ لنا استعمال هذه الثياب فيما يشترط فيه الطهارة دون أدنى ريب.. 
وأخرى: لا يقتضي ذلك، لتردد التكليف المعلوم بالإجمال بين الأقل والأكثر، على ما يأتي...

الذي شرحناه، الذي قلنا الثالث شككنا في نجاسته، لكن نحن بعثورنا على الأثنين المتيقنين، الثالث وإن كان الشك موجود بعد العثور على الاثنين، لكن هذا الشك مجرى للبراءة، كما هو واضح، لدوران الأمر بين الأقل المتيقن والأكثر المشكوك...

أما الأول فهو كما لو علمنا بنجاسة الدم لثوبين من بين عشرة ثياب، ثم عثر على الثوبين بالفحص والتنقيب، فلا إشكال هنا في سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية في الأطراف الأخر...

إن قلت: لعلي أحتمل وجود نجاسة مقارنة؟ يعني صحيح هنا الثوبان المزبوران علما، لكن لعله هناك نجاسة أخرى، فالشك باقي، يقول ذاك: لعل نجاسة أخرى، شك باقي، هذا وإن احتمل، لكن هذا ما ينجز التكليف هذا الاحتمال...

وإن احتمل ابتلاؤها بتكليف آخر غير التكليف الذي كان معلوما بالإجمال، لارتفاعه حقيقة وتبدل التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالثوبين النجسين، والشك البدوي وإن كان موجوداً، لكنه ما يفيدنا شيئاً، لأن مرجع العلم الإجمالي إلى قضية منفصلة، نقول إما هذا الثوب نجس وإما هذا الثوب نجس، وإما هذا الثوب نجس، دائماً عندنا قضية منفصلة صح؟ إما هذا وإما هذا، لكن بعد العثور على الثوبين النجسين نقدر نشكل قضية منفصلة؟ أو ما نقدر؟ ما نقدر، لأن ما نقدر نقول إما هذا وإما هذا نجس، ما عندنا خلاص...

 لان مرجع العلم الاجمالي إلى قضية منفصلة لا مجال لها مع العلم التفصيلي المذكور. 
نعم، لو كان التنجز في بعض الاطراف بطريق تعبدي، هذا الذي شرحناه...

قلنا قامت الأمارة على أن الثوبين هما رقم واحد ورقم اثنين، الأمارة قد تخطئ، لأنه ليس .. وجداني، اشتبه هذا، في الحقيقة كان رقم تسعة ورقم عشرة، بس هذا رقم تسعة ورقم عشرة يفيدنا شيئاً؟ لا يفيدنا شيئاً بالمرة....

 غير العلم اتجه عدم ارتفاع العلم الاجمالي حقيقة، بل حكما، كما لو قامت البينة في الفرض على تعيين الثوبين الملاقيين للدم، فإن احتمال خطأ البينة يستلزم بقاء العلم الإجمالي، إلا أنه مقتضى الحجية لهذه البينة الاكتفاء باتباع هذه البينة في الفراغ عن التكليف، فيصير انحلالا تعبديا...

ويأتينا بقية الكلام إن شاء الله تطبيقه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

